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 امللخص
 املصرفيةحديثة يف جمال  ةاإلسالمية يف العامل، وسعي ليبيا كدول املصرفيةيف ظل التطورات اليت تشهدها 
اإلسالمية إىل االقتداء ابلتجارب الناجحة يف هذا اجملال، فقد هدفت الورقة إىل تشخيص مدى مسامهة 
اإلسالمية من خالل املقارنة بني ليبيا وماليزاي يف جمال األعمال  املصرفيةالقوانني والتشريعات يف تطور 
ني والتشريعات املنظمة هلا يف كل بلد، اإلسالمية والقوان املصرفيةومن خالل عرض واقع املصرفية اإلسالمية.
النصوص القانونية اليت جتيز العمل املصريف اإلسالمي خلصت الورقة إىل أنه وابلرغم من التوافق النسيب يف 
حتت إشراف املصرف املركزي، إال أن التأطري القانوين والتشريعي للصريفة اإلسالمية يف ليبيا الزال قاصراً 
 املصرفيةاإلسالمية وهو ما تتضح أاثره السلبية على واقع  املصرفيةمتكامل ألعمال عن وضع أتطري تنظيمي  
أن االهتمام ابلقوانني والتشريعات املنظمة لألعمال املصرفية اإلسالمية اإلسالمية املتعثر يف ليبيا. يف حني 
بشكل مباشر يف تطور ومنو  ر ساهممستق قانوينإطار  كان كفيالً ببناءإدارايً ومالياً وإشرافاً ورقابة يف ماليزاي  
يف هذا اجملال. وابلتايل فقد أكدت الورقة على املسامهة الكبرية  قدوةاإلسالمية فيها مما جعلها  املصرفية
اإلسالمية. وعليه يتوجب على املسؤولني عن  املصرفيةواملباشرة للقوانني والتشريعات يف تطور ومنو قطاع 
االستفادة من التجربة املاليزية اختصاراً للوقت واجلهد وحتقيق للغاية املنشودة وضع السياسات املالية يف ليبيا 
 يف بناء نظام مصريف إسالمي منافس.
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Abstract: Considering the developments in Islamic banking in the world, Libya as a 
new country in Islamic banking, seeks to emulate successful experiences in this field. 
The paper aimed to diagnose the extent of contribution of laws and legislations to the 
development of Islamic banking through a comparison between Libya and Malaysia in 
the field of Islamic banking.The researcher reviewed the reality of Islamic banking and 
extrapolated the laws and legislations regulating it into each country. The paper 
concluded that, despite the relative compatibility in the legal texts authorizing Islamic 
banking business under the supervision of the Central Bank, the legal and legislative 
frameworks for Islamic banking in Libya are still failing to develop an integrated 
regulatory framework for Islamic banking, which is evident by its negative effects on 
the faltering reality of Islamic banking in Libya. On the other hand, the interest in the 
laws and legislations regulating Islamic banking administratively, financially, 
supervising and controlling in Malaysia was able to be a stable legal structure that 
directly contributed to the development and growth of Islamic banking in it. This made 
Malaysia is the focus of attention and role model in this field. Consequently, the paper 
emphasized the significant and direct contribution of laws and legislations to the 
development and growth of the Islamic banking sector. Therefore, those responsible for 
setting financial policies in Libya should take advantage of the Malaysian experience 
to save time and effort and achieve the desired goal in building a competitive Islamic 
banking system. 
 




اإلسالمية للعديد من التقنيات املماثلة لتلك اليت تستخدمها املصارف التقليدية   املصرفيةابلرغم من استخدام  
، Kureshi and Hayat )واملنبثقة من العلوم االقتصادية واالقتصاد القياسي والعلوم املالية والعرض النقدي 
 إطار شرعي حتدد تتميز على املصارف التقليدية يف تطبيق كل تلك املعايري والتقنيات يف إال أهنا(. 2014
جمموعة من املعايري الشرعية املستنبطة من الشريعة اإلسالمية واملعروفة لدى أهل الذكر ابسم )فقه املعامالت( 
(Al-Ajmi et al, 2011.) 
وضع نظام قانوين وتشريعي لقطاع وال شك أن هذا التأطري لتلك التقنيات وفق إطار شرعي يستوجب 
اإلسالمية خيتلف يف تفاصيله عن القوانني املصرفية التقليدية، وهو ما يعد أساساً من أسس التحول  املصرفية
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اإلسالمية يف العامل  صرفيةاملاإلسالمية، حيث تشهد على ذلك التجارب الناجحة يف تطبيق  املصرفيةحنو 
( 2018،Alaswad.) 
يستوجب ابلدرجة الكربى اإلسالمية  املصرفيةالناجحة مثل التجربة املاليزية أن تطور ولقد بينت التجارب 
يكون لديها إطار قانوين مناسب وراسخ لكسب ثقة املستثمرين ومحاية مجيع حقوق املسامهني وأصحاب  أن 
اليت  حنو منو وتطوير املصرفية اإلسالمية، وخصوصاً تلك ، وهذا اإلطار يشكل حتدايً كبرياً للدولاملصلحة
ية شرعية تعكس مقاصد الشريعة ن خصوصطور التحول حنو املصرفية اإلسالمية ملا هلذا القطاع م ال تزال يف
 اإلسالمية يف إدارة املال وحتقيق املنفعة وهو ما قد ال يوافق الكثري من القوانني األخرى يف الدول.
املصرفية اإلسالمية تنمو بسرعة ( أبن 2014ليبيا، فاستناداً لـ )ليندا،  اإلسالمية يف املصرفيةوعلى صعيد 
مبعدل   سنواًي،٪ 17نوك اإلسالمية لسنوات تنمو بوترية مضاعفة مبعدل فقد ظلت الب، يف مجيع أحناء العامل
مل  يف ليبيا اإلسالمية املصرفية إال أن تطور ذلك،أسرع مرتني إىل ثالث مرات من البنوك التقليدية. ومع 
  (.Albashir et al, 2018) الكثري. والزال األمر فيه من البطء القطاع املايل علىيشجع ويهيمن 
نوافذ إسالمية وافقت ليبيا مؤخرًا على تقدمي منتجات وخدمات مصرفية إسالمية خالل ويف هذا الصدد 
القانونية   اإلسالمية يف ليبيا العديد من التحدايت تلك النوافذتواجه  ذلك،ومع   ضمن املصارف التقليدية،
.... إخل القضااييف  ثقضاة مؤهلني للب وكذلك مستقل،قانون وغياب  توفرها؛من حيث عدم  والتشريعية
(Belal & Hasan, 2018) . 
اإلسالمية يف ليبيا يف دراسة  املصرفيةوعليه فإن هذه الورقة هتدف إىل تشخيص واقع قوانني وتشريعات 
اإلسالمية من التجارب الرائدة  املصرفيةابعتبار أن التجربة املاليزية يف مقارنة ابلقوانني والتشريعات املاليزية 
 .اإلسالمية املصرفيةمدى مسامهة القوانني والتشريعات يف تطور والناجحة واليت من خالهلا ميكن استنباط 
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  اإلطار النظري:
 اإلسالمية: يةاملصرف
اترخيها إىل يعود اإلسالمية أو املصارف اإلسالمية أحد مؤسسات التمويل اإلسالمي، واليت  املصرفيةتعد 
م ظهرت يف ابكستان 1950م مع صناديق االدخار بدون فوائد اليت أقرهتا ماليزاي، ويف عام 1940عام 
 لظهرت أو   1963عام  ويف .اإلسالمية أبكثر منهجية وتنظيمأساليب التمويل اليت تلتزم أبحكام الشريعة 
االدخار احمللية إبقليم الدقهلية يف مصر على يد  بنـوك أنشئتعندما  ،اإلسالمية املصرفيةجتربة معاصرة يف 
 (.  2009)الوادي ومسحان،  الدكتور أمحد عبد العزيز النجار
والذي م ابلقاهرة 1971انصر االجتماعي عام  مصرففتم إنشاء وبعد ذلك توالت املصارف اإلسالمية، 
مث البنك اإلسالمي للتنمية اختص يف جمال مجع وصرف أموال الزكاة والقروض احلسنة، وظهر يف السعودية 
م، مث بنك فيصل اإلسالمي السوداين عـام 1975ديب اإلسالمي عام  ومن مث تاله بنكم، 1974عام 
م، أما يف 1977م، مث بنك فيصل اإلسالمي املصري عام 1977ام م، فبيـت التمويـل الكوييت ع1977
م فالبنك العريب 1978األردن فقد كانـت البدايـة ابلبنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار عام 
 (.2018وبوقرة،  )عزريم 1997اإلسالمي الدويل عام 
لى جذب املوارد النقدية من أفراد مؤسسة نقدية مالية تعمل ع على أنه: "اإلسالمي  املصرفولقد عرف 
اجملتمـع وتوظيفهـا توظيفا فعاال يكفل تعظيمها ومنوها يف إطار القواعد املستقرة للشريعة اإلسالمية ومبا خيدم 
 .(2014املطلب،  )عبد" قتصادايتهاشعوب األمـة ويعمل على تنمية  
منظـمة  التعاريف للمصرف اإلسالمي، حيث ذكر أبنه: "(، يعترب من أمشل 2004)املغريب،  ولعل ما ذكره 
ماليـة ومصـرفية اقتصـادية واجتماعيـة، تسـعى إىل جـذب املـوارد مـن األفـراد واملؤسسـات، وتعمـل علـى 
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استخدامها االستخدام األفضل مع أداء اخلدمات املصرفية املتعددة، وتعمل على حتقيق العائد املناسب 
مــع، وتلتــزم مببــادئ ومقتضــيات جملتال، كمـا تسـهم يف حتقيــق التكافــل االجتمــاعي يف األصـحاب رأس املـ
واالجتماعية لألفراد واملؤسسات مع مراعاة  ــدف حتقيــق التنميــة االقتصــاديةهب الشــريعة اإلســالمية، وذلــك
 ".معجملتظروف ا
كما اإلسالمية يتميز مبجموعة من اخلصائص   املصرفيةخالل هذا التعريف ميكن أن نالحظ أن نظام ومن 




التقليدية،   املصرفيةتعد هذه اخلاصية هي أول ما مييز النظام الصرييف اإلسالمي عن منع الراب:  .1
غري الشرعية أو اليت يشوهبا الشك فهي هتدف بشكل خاصة إىل استبعاد ومنع كافة املعامالت 
 .(2009)حشوف،   يف مدى موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وخاصة نظام الفوائد الربوية
التقليدية تنظر إىل املعامالت املصرفية نظرة اقتصادية ومالية  املصرفيةيف حني أن   الطابع العقائدي: .2
اإلسالمية ينظر هلا جزء من نظام ديين ينظم اجلوانب الروحية واخللقية  املصرفية، فإن حبتة
تقوم على طابع اإلسالمية  املصرفيةواالجتماعية والسياسية واالقتصادية للمسلمني، وعليه فإن 
ل هللا، واإلنسان مستخلف فيه، فعلى من يدير أموال املسلمني أن عقائدي أساسه أن املال ما
 (2005العماري، يتحرى القواعد الفقهية والتوجهات اإلسالمية يف تلك اإلدارة )
 خصائص الصريفة اإلسالمية




ربط التنمية االقتصادية 
 ابلتنمية االجتماعية 
 الرتكيز على االنتاجية
 (: خصائص الصريفة اإلسالمية1الشكل )
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تشهد البنوك التقليدية اهتمامًا قلياًل ابألخالقيات وغاايت النشاطات  االستثمار احلالل: .3
املصريف اإلسالمي ويف إطار التحري عن األساس القومي  واملشاريع اليت متوهلا، يف حني أن النظام
إلدارة املال املستخلف فيه اإلنسان، فإهنا ال تستطيع أن متول أي مشروع يتناقض والقيم 
فال ميكن للمصرف اإلسالمي أن ميول مصنع للخمور  .(1998)خان وآخرون، ، اإلسالمية
 مثالً أو انتاج سلعة حمرمة يف اإلسالم.
وفقًا للنظام اإلسالمي، فإن للمال وظيفة  التنمية االقتصادية ابلتنمية االجتماعية:ربط  .4
اإلسالمية،  املصرفيةاجتماعية، لذلك كان االهتمام ابلنواحي االجتماعية أساساً وركيزة من ركائز 
و وهلذا يطلق على املصرف اإلسالمي املنظمة االقتصادية االجتماعية، فليس الغاية ربح املصرف أ
انصر ) املستثمر، بل الغاية األكرب خدمة اجملتمع من خالل تعبئة املدخرات من األفراد واملؤسسات
 .(2010وبوشرمة،  
درجت املعامالت املصرفية يف النظام التقليدي على منح األمهية السرتجاع   الرتكيز على اإلنتاجية: .5
على أساس مدى قدرة املقرتض على   القروض والفوائد املفروضة يف الوقت احملدد، وهذا ألهنا تقوم
اإلسالمية على تقاسم الربح واخلسارة،  املصرفيةإال أنه يف النظام اإلسالمي، تقوم الوفاء ابلدين، 
  .( 1998خان وآخرون،  فلهذا تركز على سالمة املشروع وقدرته اإلنتاجية من أجل جناح املشروع )
 :اإلسالمية يف ليبيا املصرفيةقوانني وتشريعات 
 الشرق منطقة يف وخاصة العامل أحناء  مجيع يف االنتشار واسعة اإلسالمية املصرفيةأن ظاهرة  من الرغم علىف
. إال أن احلديث اإلسالمية املصرفية خطط التحول حنو يف مؤخرًا بدأت ليبياإال أن  إفريقيا، ومشال األوسط
الشريعة اإلسالمية يف النظام املصريف يف ليبيا ليس حديثاً، بل قد شهدت والسعي حنو إصدار قانوانً لتطبيق 
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م، من خالل مرسوم ملكي حيظر الفائدة يف النظام 1966ليبيا بعض احملاوالت لذلك، فكان أوهلا عام 
املصريف اللييب، إال أن هذه احملاولة آبت ابلفشل لعدم وجود منتجات إسالمية بديلة معروفة آنذاك 
(Abusloum & et al , 2020.) 
م عقب املؤمتر اإلسالمي الذي أقيم يف اجلامعة اإلسالمية الليبية )عمر 1972وكانت احملاولة الثانية عام 
م بشأن منع الفائدة بني األفراد وليس 1972لعام  74املختار( والذي مهد الطريق إلصدار القانون رقم 
م حبظر عقود الغرر من القانون املدين اللييب. ومن مث مل 1972لعام  86الشركات، ومن مث القانون رقم 
   (.Baej, 2013بظهور حماوالت جديدة ) م2008يكن هناك أي جديد حىت عام 
اإلسالمية يف ليبيا اليوم، الزال يشهد العديد من التحدايت والبطء  املصرفية واقع إن ويف حقيقة األمر 
اإلسالمية من حاجة إىل توفري عدد من  املصرفيةالشديد يف اخلطى، وذلك ملا حييط بعملية التحول حنو 
اإلسالمية يف  املصرفية، فال تزال (2018 أبوزيد،) املتطلبات ورسم آليات للتحول بشكل سلس وصحيح
وهي مصرف اجلمهورية ومصرف الواحة ومصرف  رس عملها بنظام النوافذ املصرفية أو الفروعليبيا متا
)املصرف اإلسالمي اللييب( الذي أسس واحد إسالمي مستقل ، وليس هناك إال مصرف التجاري الوطين
اإلسالمية يف ليبيا الزالت يف خطواهتا األوىل والزالت  املصرفيةوهذا ما يؤكد القول أبن  م. 2017عام 
 تواجه العواقب األولية املتمثلة يف القوانني والتشريعات الرافدة والداعمة هلا حنو التطور والنمو.
اإلسالمية يف ليبيا،  ملصرفيةوحىت يكون لنا احلكم املنطقي على واقع القوانني والتشريعات اخلاصة اب
 تطور يف هذه القوانني.سنستعرض معاً ال
هو القانون الذي ينظم عمل ومسؤوليات  :بشأن املصارف م 2005( لسنة 1رقم )القانون  -
املصرف املركزي يف ليبيا كجهة مسؤولة عن اإلشراف ورسم السياسات املالية لكل املصارف 
إىل أن مصرف ليبيا  م2005( من قانون 1حيث أشار يف املادة )، التجارية التابعة للدولة
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املؤسسة النقدية اليت هتيمن على  ، وهوشخصية اعتبارية وكشف مايل مستقلاملركزي يعد مؤسسة  
متارس السياسة النقدية لضمان و  العملة،واليت تتحمل مسؤولية إصدار  للبالد،قمة اهلرم املصريف 
ي من خالل السيطرة على املركزي وسائل الصرف النقد ليبياكما يدير مصرف ،  االستقرار املايل
يوفر مصرف ليبيا املركزي  ذلك،احتياطيات القطاع املصريف ونوعية ومقدار االئتمان. ابإلضافة إىل 
 اإلشراف على مجيع البنوك العاملة يف ليبيا مبا يف ذلك البنوك التجارية واإلسالمية.
نشاء املصارف التجارية ذاته إىل سلطة مصرف ليبيا املركزي يف إ ( من القانون9وأشارت املادة )
النماذج  وكذلك اعداد، ويشرف على نشاطهاواملتخصصة والبنوك املالية واالستثمارية وغريها، 
، ( يف الفقرة األوىل والفقرة التاسعة 65وقد أوضحت املادة )  والعقود األساسية املستخدمة.
اليت يشرف عليها ويراقبها وحيكم نشاطها املصرف املركزي وهي  أنواع من املصارف 3أن هناك 
( بشأن 1)رقم قانون )املصارف التجارية، املصارف املتخصصة، املصارف االستثمارية( )
 م(.2005املصارف، 
يعد هذا القانون :  (م بشأن املصارف2005  تعديالت لقانون) 2012( لعام 46)قانون رقم ) -
اإلسالمية، وكذلك املرجع القانوين  املصرفيةاملرجعية الرئيسية لتحول املصارف التجارية يف ليبيا حنو 
االنتقايل، الوطين خصص فصاًل للصريفة اإلسالمية. )اجمللس لتأسيس مصارف إسالمية، حيث 
2012  .) 
تعريفاً  (1املادة املئة مكرر )م يف 2012( لعام 46جاء يف الفصل الرابع من القانون )
للصريفة  ملصرف اإلسالمياإلسالمية، واليت مشلت: ا املصرفيةللمصطلحات املستحدثة حبداثة 
اإلسالمية، واهليئة املركزية للرقابة الشرعية، وهيئة الرقابة الشرعية، وإدارة املراجعة والتدقيق الشرعي، 
 .  إلسالميةا املصرفيةاإلسالمية ونوافذ  املصرفيةوفروع 
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ليبيا.  من التفاصيل حول متطلبات عمل املصارف اإلسالمية يف  املزيد (2وجاء يف املادة املئة مكرر )
يقدم جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي شكلني لتأسيس بنك إسالمي يف ليبيا ووظائفه الرئيسية بشرط 
 (:2012االنتقايل، أن يستويف األخري املتطلبات التالية )اجمللس الوطين 
. تقدم املصارف اإلسالمية اخلدمات املصرفية والتمويلية واألنشطة االستثمارية اخلالية من مجيع 1
 أشكال الراب بكل أشكاله وأنواعه.
. استقطاب املدخرات والثروات اخلاملة وحتويلها إىل نوع من الشراكة االستثمارية بطريقة ال تتعارض 2
 مع مبادئ الشريعة.
 
مبمارستها، حيث نصت على أنه  للمصارف اإلسالمية أنشطة املسموح  (3وأوضحت املادة املئة مكرر )
ممارسة مجيع األنشطة املصرفية التالية ضمن الشروط واألحكام اليت حيددها  ميكن للمصارف اإلسالمية
 (:2012جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي )اجمللس االنتقايل الوطين، 
مجيع أنواع الودائع سواء يف حساابت االستثمار املتبادل أو حساابت االستثمار اخلاصة لفرتة بول . ق1
 حمددة أو غري حمددة.
بشرط أال تتعارض  املصارف/ ب( من قانون  65. مزاولة األنشطة املصرفية املنصوص عليها يف املادة )2
 هذه األنشطة مع متطلبات الشريعة.
الية من الراب ومطابقة ملتطلبات الشريعة اإلسالمية ابستخدام عقود مثل املشاركة . توفري منتجات متويلية خ3
األخرى  والعقوداالستصناع وتشغيل اإلجارة وإجارة منتهية بتملك    وبيع السلم، وبيعاملراحبة  وبيعواملضاربة 
 .هيئة الرقابة الشرعيةاليت وافقت عليها 
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الك حساابت استثمار متبادل يف املضاربة أو املشاركة أو أي . استثمار أموال العمالء الذين ينوون امت4
 عقود أخرى متفق عليها مع العمالء.
. القيام ابألنشطة االستثمارية املباشرة للبنك اإلسالمي نفسه ولآلخرين )الوكالة( أو ابلشراكة مع الغري 5
متارس أنشطة اقتصادية  مبوجب عقد املشاركة. كما يُسمح للمصارف اإلسالمية بتأسيس الشركات اليت
 خمتلفة أو لديها أسهم فيها.
 .مصرف ليبيا املركزيوجملس إدارة  هيئة الرقابة الشرعية. أي أنشطة أخرى ال تقوم على الراب وتوافق عليها 6
املشرعون بشكل واضح املصارف اإلسالمية من ممارسة أي نشاط مصريف  مينع (،4ويف املادة مئة مكرر )
( اليت عادة ما تدفع وتستقبل الدينخاصة يف حالة الفائدة على الديون )راب  ،يقوم على أي نوع من الراب
قرض. وفقا  وهذا، اإليداعيف أنشطة اإلقراض أو 
ُ
يشمل أي مبلغ إضايف مدفوع يزيد عن املبلغ األساسي امل
وكذلك منع املشرع فائدة البيوع، وأي أعمال أو عمليات حمظورة شرعاً وفقاً ملا تقرره ، أي اهليئة الشرعيةر ل
 (.2012(،  46هيئة الرقابة الشرعية )اجمللس الوطين االنتقايل، قانون رقم )
 املصارف الرقابة علىاإلسالمية ختضع ألحكام  املصارفأن ، أوضح املشرع (5ويف املادة مئة مكرر )
 املصرفيةاملصارف حبيث ال تتعارض من األحكام املصنوع عليها يف فصل املنصوص عليها يف قانون 
 ليبيا املركزيفيما يتعلق بتزويد مصرف  املصارفاإلسالمية أيًضا ألحكام قانون  املصارف. ختضع اإلسالمية
املاليني مراعاة أن هذه املعلومات  جيب على الوسطاء  ، كماابلتقارير السنوية وأية معلومات أخرى مطلوبة
 .اإلسالمية املصارفجيب تعديلها بطريقة تفي ابملعايري الدولية فيما يتعلق مبراجعة حساابت 
املعايري اليت حتكم  مصرف ليبيا املركزيجملس إدارة  أبن يضع (2املادة نفسها يف الفقرة ) نصتكما 
إمجايل رأس  السيولة؛. وهذا يشمل متطلبات سالميةاإل املصرفيةاملصارف املرخص هلم مبمارسة وظائف 
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معايري   ابألصول،والتدابري االحرتازية املتخذة للحد من املخاطر املرتبطة   استثمار،ونسبة كل   احملفوظ،املال 
مراجعة احلساابت اخلتامية، والقواعد واملعايري والضوابط واآللية الالزمة لتحول املصرف التقليدي إىل مصرف 
املصارف القواعد والشروط األخرى اليت جيب أن يلتزم هبا  إسالمي أو لفتح انفذة أو فرع إسالمي، وكذلك
 يف عالقتهم ابلعمالء واملسامهني. اإلسالمية
 حيق ملصرف ليبيا املركزي وضع قيود يف األمور التالية:،  (3ادة نفسها يف الفقرة )كما نصت امل
 القيمة اإلمجالية أو رأس املال املدفوع للمشروع. -
 نسبةأو  افيه اً أسهمميتلك اإلسالمي أو  املصرفنسبة املسامهة يف الشركات اليت أسسها  -
 مسامهته يف كل مشروع.
 .العميل الواحد جتاه املصرفمقدار التزام  -
 مقارنة إبمجايل األموال املستثمرة.خارج البالد األموال املستثمرة على  -
 اإلسالمية. املصرفيةلضبط أعمال ضرورية  املصرف املركزي أي متطلبات أخرى يراها -
لسنة  1املؤمتر العام اللييب القانون رقم  أصدر  :بشٔان منع املعامالت الربوية 2013لسنة  1القانون  -
مت تنفيذ هذا القانون يف األول من ، و الذي حيظر التعامل ابلراب يف مجيع املعامالت املدنية والتجارية 2013
وقد .  (Belal & Hasan, 2018) ، مما سيكون له أتثري كبري على القطاع املصريف اللييب2015يناير 
 اإلسالمية على: ملصرفيةانص هذا القانون فيما خيص 
مينع " ، وفيها تفاصيل عامة عن حظر الراب، ونصت على2013( لسنة 1) ( من القانون1يف املادة )
التعامل ابلفوائد الدائنة واملدينة يف مجيع املعامالت املدنية والتجارية اليت جترى بني األشخاص الطبيعية 
، ويبطل بطالان مطلقا كل ما يرتتب على هذه املعامالت من فوائد ربوية ظاهرة أو مسترتة واالعتبارية،
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ان نوعها يشرتطها الدائن إذا ثبت أن هذه ويعترب من قبيل الفائدة املسترتة كل عمولة أو منفعة مهما ك
 ."العمولة أو املنفعة ال تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها
كانت مستحقة   نصت على بطالن تقاضي الفائدة ولو، 2013( لسنة 1( من القانون )2يف املادة )
وإن صدر هبا حكم حمكمة هنائي. )املؤمتر الوطين العام،  2013( لسنة 1قبل اتريخ العمل ابلقانون رقم )
2013.)   
، وأن يوضح ببقاء التزام املدين بسداد أصل الدين املرتتب ،2013( لسنة 1( من القانون )3يف املادة )
 (.2013، القانون يبطل فقط الفائدة )املؤمتر الوطين العام
وتسند مهمة تشري إىل أتسيس صندوق )اإلقراض احلسن( ، 2013( لسنة 1( من القانون )4املادة )
ملصرف ليبيا املركزي، والغرض من هذا الصندوق تقدمي قروض دون فوائد تنظيمه واإلشراف والرقابة عليه 
 (.2013وهو بديالً لإلقراض التجاري )املؤمتر الوطين العام، 
تشري إىل إلغاء مصطلح الفائدة يف أي قوانني انفذة، مما  ،2013( لسنة 1من القانون )( 5املادة )
 (.Balz & Greco, 2014يستوجب على اجلهات التعديل وفق ذلك )
لكل من خيالف مواد هذا القانون، فيها تفاصيل للعقوبة ، 2013( لسنة 1( من القانون )6املادة )
يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنة أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار، وال تزيد على حيث نصت على "
وتكون العقوبة . مخسة آالف دينار كل من خالف أاي من أحكام املادتني األوىل والثانية من هذا القانون 
ينار احلبس مدة ال تقل عن سنتني أو بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف د
)املؤمتر الوطين  ."إذا استغل الدائن حاجة املدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتادا على اإلقراض ابلراب
 (.2013العام، 
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اإلسالمية مل يكن هلا أي وجود قبل إصدار القانون  ملصرفيةوالظاهر للعيان أن القوانني والتشريعات اخلاصة اب
اإلسالمية،  املصرفية، والذي أقر التحول حنو الوطين االنتقايلم الصادر عن اجمللس 2012لسنة  46رقم 
وما سبق ذلك من ممارسة لبعض صيغ التمويل اإلسالمي كان استجابة ملنشورات وقرارات إدارية استقاها 
 املصرف املركزي يف ليبيا من القوانني املصرفية التقليدية.  
اإلسالمية يف ليبيا تتم وفق أربع مستوايت، حيث يتمثل املستوى على عمل املصارف كما يتضح أن الرقابة 
املعّدل   2005( لسنة 1( من القانون رقم )7تنفيذاً للمادة املائة مكررة )(، حيث الرقابة الشرعيةاألول يف )
، تراقب أعمال املصرف هيئة رقابة شرعية خاصة به، للتأكد من عدم 2012( لسنة 46ابلقانون رقم )
 .أحكام الشريعة اإلسالميةخمالفته 
، وفقاً للمادة املائة مكررة 2012( لسنة 46: ألزم القانون رقم )(الرقابة الداخليةواملستوى الثاين )
االمتثال وإدارة  ووحدة/أواًل( إنشاء إدارة للمراجعة والتدقيق الشرعي، هذا ابإلضافة إىل إدارة املخاطر 8)
 .الضبط الداخلي املراجعة الداخلية، لضمان جودة أنظمة
مراجعة حساابت املصارف من قبل املراجعني اخلارجيني واملستوى الثالث )املراجعة اخلارجية(: حيث تتم 
 وتعديله.، بشأن املصارف 2005( لسنة 1( من القانون رقم )83وفقاً ألحكام املادة )
يف إدارة الرقابة على املصارف والنقد، واهليئة املركزية  املتمثلة(: رقابة مصرف ليبيا املركزيواملستوى الرابع )
للرقابة الشرعية واليت تُراجع عقود صيغ التمويل اليت تقدمها املصارف إىل زابئنها من الناحية الشرعية، 
 .ابإلضافة إىل سوق األوراق املالية ابلنسبة للمصارف املدرجة به
جل املصارف اإلسالمية يف ليبيا تقوم هبا هيئة شرعية تتبع يف الرقابة الشرعية واجلدير ابلذكر هنا، أن 
هيئة الرقابة الشرعية إدارايً تتبع مصرف  إن مصرف ليبيا املركزي، وتعني من قبل إدارته، وابلتايل ميكن القول 
( أن هذا الوضع يضعف من دور الرقابة الشرعية يف املصارف 2016ليبيا املركزي، وقد ذكر )عمر، 
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وعدم وجود مدققني اإلسالمية من انحية التعبية وعدم االستقاللية، وكذلك االكتفاء هبيئة رقابة مركزية 
 شرعيني يف املصارف اإلسالمية.
نالحظ أن هذه القوانني  ايف ليبياإلسالمية   املصرفية قوانني وتشريعاتلأعاله خالل هذا العرض املوجز ومن 
اإلسالمية  املصرفيةموجزة ملمارسة  اإلسالمية يف العامل، وكذلك تعد قوانني  املصرفيةحديثة العهد مقارنة بعمر  
ومن أبرز دالئل مة اليت وضعها املشرع اللييب. وليست منظمة هلا، وهو ما يؤكده طبيعة املواد القانونية العا
القصور يف هذه القوانني هو الالئحة املنظمة لعمل الرقابة الشرعية وغياب القوانني الضامنة لكيفية عملها 
واستقالهلا اإلداري واملايل، حيث أن هذه اهليئة هي احملور األساسي يف ضمان التطبيق الصحيح للمصرفية 
 اإلسالمية
 :ماليزاياإلسالمية يف  املصرفيةقوانني وتشريعات 
اإلسالمية بشكل خاص ويف املؤسسات املالية بشكل عام،  املصرفيةتشهد ماليزاي اليوم منواً وتطوراً كبرياً يف 
 بدأ 1963اإلسالمية، فتذكر املصادر أنه يف عام  املصرفيةولقد انطلقت ماليزاي مبكراً يف احلديث عن 
حيث قاموا بتأسيس منظمة امسها  لتمكينهم من احلجاملال  ابدخاراملسلمون يف ماليزاي يبدون اهتماماً 
عام ومارست عملها رمسياً يف ، 1962عن أتسيسها عام  أعلنواليت  (Tabong Haji) اتبونغ حجي
1963 (Alfattani, 2008.) 
عا لتأسيس د( إذ  Ungku Azizاالقتصاد إنكو عزيز )ويعود الفضل يف فكرة أتسيس الصندوق إىل رجل 
مؤسسة غري ربوية هتتم ابدخار أموال الراغبني يف احلج من املاليزيني واستثمار تلك األموال ابلسبل والوسائل 
(. وقد حققت تلك املؤسسة جناحاً 2002اليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية )داتو حنيفة، 
نشاء مصارف إسالمية مستقلة من خالل أتسيس هيئة عام إكومة إىل العمل على ملحوظاً، مما دفع ابحل
خبرياً مصرفياً، لدراسة إمكانية إنشاء مصارف إسالمية يف ماليزاي وحتديد املتطلبات   20مكونة من   1981
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الالزمة لذلك، وكانت النتائج مشجعة وتوصي بعمل إطار قانوين مستقل لعمل املصارف اإلسالمية، وهو 
( والذي أعطى IBAمن خالل إصدار قانون املصارف اإلسالمية ) 1983ما مت ابلفعل يف أبريل 
 Abالصالحية التامة للمصرف املركزي )بنك نيغارا( ملمارسة اإلشراف والتنظيم على املصارف اإلسالمية )
dullah, 2012.) 
لسببني رئيسيني، أوالً متتلك ماليزاي  اإلسالمية للمؤسسات املصرفية من النماذج العامليةماليزاي  واليوم، تعد
أن احلكومة املاليزية ، رؤية ورغبة نظاًما مصرفيًا شاماًل يرتاوح من البنوك احمللية إىل البنوك اخلارجية واثنيًا
 ى( وكذلك يف املناطق األخر SEAللنظام املايل اإلسالمي يف منطقة جنوب شرق آسيا ) اً مركز تكون ماليزاي 
(Ibrahim et al, 2017.) تعد ماليزاي من بني املسامهني املهمني يف منو خمطط اخلدمات املصرفية  حيث
منها ،  اإلسالمية املصرفيةيف ماليزاي ميارس  مصرفاً  16هناك ف   ،(Alwi et al،2019)اإلسالمية حول العامل 
اإلسالمية ونوافذ للمصرفية التقليدية  املصرفيةوأخرى على النظام املصريف اإلسالمي  مصارف قائمة على
(Asni, 2019) ،( يوضح قيمة األصول لدى املصارف اإلسالمية ونسبتها من إمجايل أصول 1واجلدول )
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 ((Fitch Ratings, banks, 2019املصدر: 
 
، فإن وجود إطار قانوين وتشريعي وانبثاق لوائح تنظيمية من هذه القوانني (Apaydin, 2018)واستناداً لـ 
ذلك اإلسالمية يف ماليزاي، وحىت يتضح لنا  املصرفيةلتنظيم العمل املصريف اإلسالمي يعد من عوامل جناح 
 .اإلسالمية املصرفيةفسنعرض ألهم وأبرز القوانني املاليزية اليت ختص 
 
صدر هذا القانون يف  :(IBA) اإلسالمية املصرفيةبشأن  1983( لسنة 276القانون ) -
 املصرفية، وقد كان وال يزال هو األساس القانوين واملرجعي ألعمال 1983السابع من أبريل عام 
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اإلسالمية وينظم احلصول على  املصرفيةقدم تشريعًا يبيح ممارسة  وقداإلسالمية يف ماليزاي، 
 املالية املتطلباتوكذلك  اإلسالمية من املصارف، املصرفية ملمارسنيالرتاخيص واآللية التنظيمية 
على  واحملدداتقيود والاإلسالمية،  املصارفملكية ومراقبة و اإلسالمية،  املصارفوواجبات 
وقد أعطى الصالحية التامة للمصرف ،  األعمال وسلطات اإلشراف والرقابة على البنوك اإلسالمية
 ,Ab Azizاملركزي )بنك نيغارا( ملمارسة اإلشراف والتنظيم على املصارف اإلسالمية )
2013.) 
عماًل بسياسة البنك املركزي  (:BAFIA) 1989قانون املؤسسات املصرفية واملالية لعام  -
 اإلسالمية،ملاليزاي يف السماح للمصارف التقليدية بتشغيل األعمال املصرفية اإلسالمية عرب النوافذ 
 مصرفللسماح ألي  1996يف عام  ،1989مت تعديل قانون املؤسسات املصرفية واملالية لعام 
شريطة أن يتم التشاور ، تقليدي مرخص مبوجب هذا القانون مبزاولة األعمال املصرفية اإلسالمية
 املسبق مع البنك املركزي املاليزي هلذا الغرض.
لتسهيل  بكامل بنوده هحيث مت تصميم،  BAFIAمن  124مت إجراء تعديل على القسم 
أيًضا على أن ، كم نص يف بنوده ك التقليديةأتسيس األعمال املصرفية واملالية اإلسالمية يف البنو 
التقليدي جيب أن يلتمس مشورة جملس الشريعة االستشاري الذي مت إنشاؤه مبوجب  املصرف
من وقت آلخر للتأكد من أن األعمال املصرفية أو  1958لعام  املصرف املركزي املاليزيقانون 
 & Markom) متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ممارستهااألعمال املالية اإلسالمية اليت يتم 
Ismail, 2009.) 
هناك بعض املؤسسات املالية التنموية   :(DFIA) 2002 قانون املؤسسات املالية التنموية لعام -
Kerjasama مصرف) املثال،. على سبيل BAFIAأو  IBA القانون اليت ال ختضع ألي من 
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(Rakyat Malaysia Berhad   الذي خيضع لقانون بنكRakyat   وقانون اجلمعيات   1978لعام
لم أن املؤسسات املذكورة كانت تقوم أبعمال مصرفية فقد عُ  ذلك،ومع  .1993التعاونية لعام 
بتشغيل خدماته املصرفية اإلسالمية مبوجب  املصرفويرجع ذلك إىل أنه يُسمح هلذا ، إسالمية
يت تنص على أنه "ال يوجد ال 2002( من قانون املؤسسات املالية التنموية لعام 1) 129املادة 
منع أو  ما يوجب[ 276]القانون  1983يف هذا القانون أو قانون املصارف اإلسالمية لعام 
د أي مؤسسة موصوفة من ممارسة األعمال املصرفية اإلسالمية أو األعمال املالية اإلسالمية يتقي
ى موافقة كتابية مسبقة من شريطة أن حتصل املؤسسة املوصوفة عل، ابإلضافة إىل أعماهلا القائمة
( 1) 129)املادة     البنك قبل مزاولة األعمال املصرفية اإلسالمية أو أي أعمال مالية إسالمية."
 (.2002من قانون املؤسسات املالية التنموية،  
، مت إجراء تعديل 2003يف عام  بشأن املصرف املركزي املاليزي:  1958تعديل يف قانون  -
والذي   (ب) 16من خالل إدراج بند جديد يف القسم   1958على قانون البنك املركزي املاليزي لعام 
( الذي SACينص على أمور من بينها إنشاء وتعيني أتهيل وتنظيم اجمللس االستشاري الشرعي )
مبوجب هذا و ابلصناعة املالية اإلسالمية.  املتعلقة املسائل الشرعية  للمصرف املركزي يفسيقدم املشورة 
 المية أن تلتمســــالية اإلســالتعديل، جيب على أي مؤسسة مالية تعمل يف جمال األعمال املصرفية وامل
من أجل التأكد من أن عمليات أعماهلا تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.  من هذا اجمللس   من وقت آلخر مشورة 
تتعلق ابألعمال املصرفية ها جيب أن تلتزم هذه املؤسسات أيًضا أبي توجيهات من ذلك،ابإلضافة إىل 
 (. Markom &Ismail, 2009) واملالية اإلسالمية
بشكل خمتصر، ميكن التأكيد على أن ما حققته ماليزاي اليوم يف قطاع املصرفية اإلسالمية بشكل خاص 
خالياً من التحدايت والصعوابت، فعند النظر إىل أوىل  واملؤسسات املالية بشكل عام، مل يكن طريقاً ممهداً 
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، فهذا داللة كافية 1983قانون املصارف اإلسالمية عام وإعالن  1963بوادر املصرفية اإلسالمية عام 
ا الدولة املاليزية خالل عشرون عاماً، واستمرت تلك التحدايت واليت هعلى أن هناك حتدايت كبرية واجهت
 2003احلكومة يف ماليزاي إىل إجراء تعديالت مستمرة على قانون املصارف اإلسالمية آخرها عام دفعت 
 (.SACبشأن عمل اجمللس االستشاري الشرعي )
نالحظ أن القوانني والتشريعات املنظمة للقطاع املصرفية اإلسالمية يف ماليزاي تتجه حنو عدم منع ممارسة 
واملصرفية اإلسالمية يف ذات املصرف، وهو ما يشابه النظام املعمول به يف ليبيا ابلرغم املصرفية التقليدية 
، إال أن املصرفية التقليدية الزالت قائمة بشكل أكرب وفق القانون اللييب من وجود منع للمعامالت الربوية
 يف املصارف الليبية.
نحه استقالالً إدارايً ميارس من خالله مهام كما إن إلزامية األخذ بتوجيهات اجمللس االستشاري الشرعي مي
 الرقابة الشرعية بشكل ساهم ويساهم يف ضمان تطبيق األحكام الشرعية يف املعامالت املالية.
 والنتائج: املناقشة
من ليبيا وماليزاي، ال شك  اإلسالمية ومستوى تطورها يف كالً  املصرفيةتبيان الوضع احلايل لواقع من خالل 
اإلسالمية يف ليبيا الزالت حتبو يف  املصرفيةفإنه من الواضح واجللي، أن الفارق شاسع بينهما، فحيث أن 
حمط اإلسالمية يف ماليزاي  املصرفيةخطواهتا األوىل وتعاين تعثرات كبرية وحتدايت كثرية، جند على النقيض أن 
اإلسالمية  املصرفيةئد يف أعمال املالية اإلسالمية بشكل عام، ويف أنظار لكل الدول كنموذج انجح ورا
اإلسالمية وكذلك حجم األصول  املصرفيةبشكل خاص، وهذا ما يؤكده عدد املصارف اليت متارس 
  اإلسالمية اليت متتلكها املصارف اإلسالمية.  
س وتطوير اإلطار القانوين ال شك أن تتبع مراحل تطور املصرفية اإلسالمية يف ماليزاي ومراحل أتسي
للمصارف اإلسالمية يؤكد أن هناك العديد من التحدايت والصعوابت اليت واجهت ماليزاي حىت تصل إىل 
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لتكون مواجهة تلك التحدايت من ما وصلت إليه اليوم، وهو ما يتوجب على املسؤولني يف ليبيا إدراكه 
 وتطوير املصرفية اإلسالمية يف ليبيا.مسرية النجاح حنو أتسيس إطار قانوين قادر على منو 
توافق نسيب يف غاايت أتسيس املصارف اإلسالمية يف ليبيا وماليزاي، أن هناك  من انحية أخرى، فال شك
وكذلك األمر من حيث املسؤولية الكربى املنصوص عليها قانوانً للمصارف املركزية يف اإلشراف والرقابة 
الدالئل اليت أكد عليها عرض الورقة إال أنه من  ،  ووجود هيئة رقابة شرعية مركزية  على املصارف اإلسالمية،
اهتمام ماليزاي يف توفري تؤكد مدى للقوانني والتشريعات املنظمة للصريفة اإلسالمية يف كالً من ليبيا وماليزاي،  
اإلسالمية، ومل يقف احلد  يف أتسيس املصارف االنطالقاإلسالمية قبل  املصرفيةاإلطار القانوين لألعمال 
عند وضع إطار قانوين يصرح مبمارسة العمل املصريف اإلسالمي، بل سعى املشرع املاليزي إىل ضمان مشولية 
النصوص القانونية على إابحة العمل املصريف اإلسالمي، وتنظيمه إدارايً ومالياً ورقابياً، وهذا ما قصرت عنه 
، فهي تكاد أن تكون اإلسالمية، فناهيك عن قلتها املصرفيةتعلقة بنظام القوانني والتشريعات يف ليبيا وامل
ً لـ ، اإلسالمية املصرفيةنصوص إجياز للعمل املصريف اإلسالمي، وليست نصوص تنظيم ألعمال  فاستنادا
(Belal & Hassan, 2018 اإلسالمية. املصرفية( فهي ال تكاد ترتقي إىل أن توصف بقانون 
 االستشاري الشرعيفإن مساحة االستقاللية واملسؤولية املمنوحة حبكم القانون للمجلس ومن انحية أخرى، 
 اإلسالمية.  املصرفيةيف ماليزاي، جيعل منها جهة أخرى للرقابة واإلشراف على عمل 
اإلسالمية تؤكد على  املصرفيةتعديالته لقانون اوالت املستمرة للمشرع اللييب يف احملإال أنه وجب القول أبن 
جدية احلكومة وأصحاب القرار يف القطاع املصريف على تطوير العمل املصريف اإلسالمي من خالل وضع 
 إطار قانوين ينظم هذه األعمال.
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ً ملا واستنادًا لـ  اإلسالمية يف ماليزاي، املصرفيةأشار إليه تشخيص واقع  وكخالصة هلذه الورقة، واستنادا
(2018,Apaydin فإن وجود إطار قانوين وتشريعي وانبثاق لوائح تنظيمية من هذه القوانني لتنظيم العمل ،)
 اإلسالمية يف ماليزاي املصرفيةجناح  العوامل احليوية املسامهة يفمن املصريف اإلسالمي يعد 
 :اخلامتة
 املصرفيةبناء على ما توصلت إليه الورقة من حقائق حول مدى مسامهة القوانني والتشريعات يف تطور 
فقد يرى البعض أن لكل دولة خصائصها اليت اإلسالمية استفادًة من التجربة املاليزية يف هذا اإلطار، 
، وأيضاً مصادر الدخل، وهو ختتلف فيها عن الدولة األخرى من حيث القوة االقتصادية والكثافة السكانية
اإلسالمية بني البلدين، إال أن الباحث يرى وجود حتدايت  املصرفيةما جيعل هذا التباين يف سرعة تطور 
اإلسالمية يف ليبيا تعد مسبباً رئيساً لتعثر هذا القطاع، وهو ما يستوجب  املصرفيةأعمال قانونية كبرية أمام 
لية إىل االستفادة من التجارب التشريعية والقانونية اليت أثبتت مسامهتها من أصحاب القرار يف السياسات املا
من حيث اإلسالمية كالتجربة املاليزية، وخصوصاً مع وجود أساس توافقي نسبياً  املصرفيةالكبرية يف تطور 
 الغاايت واألسس القانونية.
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